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)402-2020-VR( :القرار رقم

)V-6101-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره 
الضريبـي للربـع الأول مـن عـام 2018م وفـرض مبلـغ ضريبة قيمة مضافـة وغرامة للتأخير 
عـن تقديـم الإقـرار وغرامـة أخـرى للتأخيـر عـن السـداد - دلـت النصـوص النظاميـة على أن 
الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصل فـي الموضوع - قبـول المدعي 
مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات 
يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعـي عـن 
طلباتـه وقبـول الهيئـة لإسـقاط الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة. اعتبـار القـرار 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  نهائيًّ

الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 1442/03/11هــ الموافـق 2020/10/28م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/05/19م،  وتاريـخ   (V-6101-2019) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( بموجب هوية وطنيـة رقم )...( تقدم 
بلائحة دعوى تضمنت إلغاء قرار الهيئة بإعادة تقييم إقراره الضريبي للربع الثاني من عام 
2018م وفـرض مبلـغ ضريبـة قيمـة مضافـة عليـه وقـدره )73,809.52( ريـالات، وغرامـة 
للتأخيـر عـن تقديـم هـذا الإقـرار بمبلـغ وقـدره )18,452.38( ريالً، وغرامة أخـرى للتأخير عن 

السداد بمبلغ وقدره )29,523.81( ريالً، ويطلب فيها إلغاء هذا القرار.

الدفـع  الآتـي: »أولً:  النحـو  أجابـت علـى  المدعـى عليهـا  الدعـوى علـى  وبعـرض لائحـة 
الموضوعي: 1- أن الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات 
عـي على غرامـة التأخير في تقديم الإقرار، فقد نصت  العكـس. 2- بخصـوص اعتـراض المدَّ
المـادة )2/42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يقدم 
الإقـرار الضريبـي خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة لا تقل عـن )5%( ولا تزيد على 
)25%( من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها«. ويعد الإقرار الضريبي مستحق 
التقديم في آخر يوم من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية وفقًا للمادة )1/62( من 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه »يجب على الشخص 
الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، أن يقدم إقراره الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه 
اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي«. 
عـي بتاريـخ تقديـم إقـراره الضريبي للربع الثاني مـن عام 2018م؛  ونظـرًا لعـدم التـزام المدَّ
ا  حيث قدم الإقرار بتاريخ 2019/03/25م. وعليه، فإن قرار الهيئة بفرض الغرامة كان مبنيًّ
علـى أسـباب نظاميـة صحيحـة. 3- أمـا فيمـا يتعلق بغرامة التأخير في السـداد فقد نصت 
الفقرة )1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه 
»يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبة أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عن الفتـرة الضريبية 
كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«، كمـا 
نصت المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يعاقب كل من لم يسدد 
الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( مـن قيمـة 
الضريبـة غيـر المسـددة عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. وحيـث إن 
عي الضريبة المستحقة وفقًا للفترة الضريبية الخاصة به كان  الموعد المحدد لسداد المدَّ
تاريـخ  تـم فـي  المسـتحق  للمبلـغ  المدعـي  أن سـداد  بتاريـخ 2018/07/31م، فـي حيـن 
2019/03/26م ممـا يـدل علـى عـدم التزام المدعي بالمـدة النظامية المحددة، وبالتالي 
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صحـة الغرامـة المفروضـة. وبنـاءً علـى ما سـبق، فإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الحكم برد 
الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/10/28م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئي )عن بعد( في تمام السـاعة 3:40 مسـاءً، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف 
الدعوى، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد 
الإلكتروني المقيد في ملف الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وطلـب المدعـي فـي لائحـة دعـواه إلغـاء قـرار الهيئـة بإعـادة تقييم إقـراره الضريبي 
للربع الثاني من عام 2018م وفرض مبلغ ضريبة قيمة مضافة عليه وقدره )73,809.52( 
ريـالات، وغرامـة للتأخيـر عـن تقديـم هـذا الإقرار بمبلغ وقـدره )18,452.38( ريـالً، وغرامة 
أخرى للتأخير عن السداد بمبلغ وقدره )29,523.81( ريالً استنادًا إلى التفصيل الوارد في 
لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عما جاء في لائحة الدعـوى. أجاب بأن 
المدعي قام بسـداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المشـار إليه وأن الهيئة قامت بإلغاء 
الغرامـات محـل قرارهـا إعمـالً للمبـادرة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )622( بتاريـخ 
1442/02/09هــ المتضمنـة سـداد المدعـي لمبلـغ ضريبـة القيمة المضافـة الذي صدر به 
إشـعار التقييـم النهائـي للمدعـي وإسـقاط كل الغرامـات المترتبـة على إعـادة تقييم هذا 

الإقرار. وبناءً عليه، خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث إن مـن شـروط صحـة الدعـوى توافـر شـرطَي المصلحـة المشـروعة والخصومـة أو 
الحـق المدعـى بـه ومتـى يتخلـف أي منهمـا، ولأي سـبب كان وفـي أي مرحلة من مراحل 
ـل لذلـك الفقهـاء، وحيـث إن ممثل  الدعـوى، تنتـفِ عنهـا صفـة الدعـوى وتنقـضِ كمـا أصَّ
المدعى عليها عرض على المدعي القبول بالمبادرة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )622( 
بتاريخ 1442/02/09هـ المتضمنة أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإلغاء الغرامات 
والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن المعترضيـن علـى قرارات الهيئـة التي لم 
يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، وذلك شريطة أن يلتزم المكلف 
بسـداد أصـل الضريبـة المسـتحقة أو طلـب تقسـيطها -إن وجـدت- خالل فتـرة المبـادرة 
الموضحـة فـي البنـد »أولً«، والتنـازل عـن الاعتـراض القائـم لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة 
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والدخـل أو الدعـوى المقيـدة لـدى الجهـة القضائيـة المختصـة، وحيـث انحصـرت مطالبـة 
المدعـي بإلغـاء الغرامـات، بعـد سـداده لضريبـة القيمـة المضافـة؛ وحيـث أبـدت الهيئـة 
استعدادها لإلغاء الغرامات وفق مبادرة وزير المالية رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ؛ 
وحيث إن محل مطالبة المدعي انقضى بما ورد في المبادرة، وحيث إن المادة السبعين 
من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: »للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي 
حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر 

الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك«.

القرار:

وعليه، قررت الدائرة بالإجماع ما جاء في منطوق القرار أدناه.

أولً: إثبات إلغاء غرامة التأخير عن تقديم الإقرار بمبلغ وقدره )18,452.38( ريالً، وغرامة 
التأخير عن السداد بمبلغ وقدره )29,523.81( ريالً.

ثانيًا: إثبات ترك المدعي لدعواه.

ا بحق المدعي والمدعى عليها، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء  ثالثًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب  الموافـق 2020/11/24م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
النفـاذ وفقًـا للمـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


